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  القانون المدني الفرنسي ضوء فيلمعيبة اة عن فعل المنتجات المسؤولي
 م389/98قانون رقم 

  ناجية العطراق. د                                                                  
 جامعة الزاوية - كلية القانون                                                           

 :المقدمة
لت له سبل الحياة نسان اليوم بفضل التطور التقني يقتني منتجات صناعية سهّ الإصبح أ    

دون  اً ساسيأ اً أمر  هاؤ اقتناصبح وأوغيرها،  وملبسفي مختلف المجالات، من مأكل ومشرب 
مان الآفر فيها الا يتو  لأنهاذلك  ،موالهوأ تهدد حياته قد خطار التيالأ الاعتبارفي  الأخذ

  .خرآبعد  اً قبال عليها يومالإورغم ذلك يزداد  ،والسلامة الكافية
لكن في المقابل لا يمكن  ؛إنكارهارفاهية لا يمكن  للإنسانالتطور حقق  نأصحيح     

  .المنتجات المعيبة بسبب هذا التطور ضرار التي تسببهاالأتجاهل 
 توافر عدم من الفرنسي ومن هنا وفي ظل قصور القواعد العامة في القانون المدني    

بضرورة تحقيق نظام موحد للمسؤولية  الأوربيالمشرع  ناديفقد  الحماية المرجوة للمستهلك،
ترسيخ حماية موحدة للمستهلك، وتأثر المشرع الفرنسي  أجل من ،عن فعل المنتجات المعيبة

بالمسؤولية عن فعل المنتجات  اً خاص اً صدر قانونوأ م1985الصادر  الأوربيبالتوجيه 
  .م1998/ 389المعيبة قانون رقم 

بينما المسؤولية المدنية للمنتج في القانون الليبي مرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة     
قدية والمسؤولية التقصيرية وهي بالأساس قائمة على فكرة الخطأ العقدي بالمسؤولية الع

الانحراف في  يثبتعليه أن  ،ضررتعلي عاتق الم الإثباتوبالتالي يقع عبء ، والتقصيري
سيما في لا إثياته؛ السهل بمكانمن وهذا الأمر ليس ، سلوك المنتج أو تقصير هذا الأخير

  . يومظل التطور الذي يشهده العالم ال
 :ثلاثة مطالبفي من هنا نحاول دراسة هذا الموضوع وذلك   

  .شروط المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة: المطلب الأول
  .مسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةال نطاق: المطلب الثاني
 .من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة الإعفاءأسباب : المطلب الثالث
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  :سؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالم شروط-المطلب الأول
 المعيبة يتقرر بقوة القانون عن فعل المنتجاتمن المسؤولية هذا النوع المستحدث إن    

من القانون المدني الفرنسي التي  11- 1386ولعل هذا يجد سنده في نص المادة  ،الفرنسي
فهذا النوع المستحدث من  ؛استخدمت في فقرتها الأولى عبارة المسؤولية بقوة القانون

ساس عدم كفاية ى أقوم علنما يإفكرة الضرر  ولا على ،لا يقوم على فكرة الخطأ المسؤولية
عن الضرر الناتج عن عيب في  ولاً ؤ مسالمنتج يكون  نأأي والسلامة في المنتجات،  الأمان

  .أم لا مع المضرور اً كان متعاقدأمنتجه سواء 
  :ن تتوافر شروط معينة وهيألكي تقوم مسؤولية المنتج عن فعل منتجه المعيب لابد و    
  :اً المنتج معيبأن يكون  -1

ساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة الأالمنتج المعيب هو    
 ولاؤ مسالمنتج يعد " :نإ من القانون المدني الفرنسي التي تنص على 1-1386طبقا للمادة 

." م يترتبطارتبط بعقد مع المتضرر أم لعن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجه سواء 
)2( 

  .وبالتالي فقيام المسؤولية في القانون الفرنسي مرهون بوجود العيب في المنتج
من  4-1386ولتحديد معنى العيب نجد أن المشرع الفرنسي عرف العيب في المادة    

في نظر هذا القانون عندما لا يستجيب  اً المنتج يكون معيب":الفرنسي بالقولالقانون المدني 
 ".للسلامة المنتظرة منه قانونا

والسلامة، فهو لا  الآمنلا يوفر  أن المنتجالذي يكون محلاً للمسؤولية  في المنتج فالعيب   
ضرر بإثبات تذلك لا يلتزم الم إلىضافة إ ،تتحقق منه أنيقتصر على المنفعة التي يتوقع 

ثبات العيب، وذلك على العكس من القواعد العامة إ و  ،ثبات الضررإبل عليه  ،خطورة المنتج
عدم قدرة السلعة " :عتبر العيب هوتوالتي  ،المنظمة للمسؤولية عن ضمان العيوب الخفية

 ."على الوفاء بالأغراض المستهدفة من الشراء
  .وليسأل المنتج لابد من طرح المنتج للتدا لكي
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 :طرح المنتج للتداول -2
فترة إن حيث . مدة تقادم دعوى المسؤولية احتسابلتداول يعد نقطة لطرح منتج معيب  إن   

تقدير العيب ترتبط بفترة عرض السلعة للتداول، فهي تنحصر بين خروج السلعة من حيز 
 )3(.الخارجي مادياً بإرادة ورغبة المنتج الاستعمالحيز  إلى الإنتاج

العيب لم  أن المنتج ثبتأفلو تداول، للتم عرض المنتج  إلا إذاالمسؤولية لا تنشأ ف إذاً     
يب قد نشأ بعد طرح المنتج في الع نأيثبت أو  ،للاستهلاك طلاق السلعةإيكن موجوداً وقت 

  .السوق فهنا يعفى من المسؤولية
 :الضرر -3

لا دعوى بدون مصلحة، فهذا  إذ ،المسؤولية وبدونه لا تقوم أركانمن  اً يعد الضرر ركن   
 ق م166وذلك يتضح جلياً من نص المادة  ،للمسؤولية العقدية والتقصيرية اً الشرط يعد ركن

  .)4("بالتعويض مرتكبه للغير يلتزم اكل خطأ سبب ضرر "  : ل
ولا عن تعويض ؤ فالمنتج حسب القواعد العامة في القانون المدني الليبي يكون مس   

، أو إصابته بجروح ،يترتب عليها وفاته ماضرر في جسده تضرار المادية سواء إصابة الملأا
 ،صابته أو أصابت ذويهأعن تعويض الأضرار المعنوية التي  ولاً ؤ إضافة إلى ذلك يكون مس

ن المشرع الفرنسي اشترط في هذا النوع المستحدث من المسؤولية التعويض عن أغير 
أو  ،ضرر ويكون المال مخصصا للاستهلاك الخاصتالمادية التي تلحق أموال الم الأضرار

ويستثنى من ذلك التعويض ، ستخدم لأغراض تجارية أو في ممارسة نشاط حرفي أو مهنيا
من القانون المدني الفرنسي  2-1386عن هلاك المنتج نفسه وهذا ما نصت عليه المادة 

على الضرر الناتج عن المساس بالشخص أو بمال أخر  إن أحكام هذا الباب تسري" :بالقول
 "غير المنتج المعيب نفسه

المادة  أكدتهلتداول وهذا ما لطرحت  معيبة ناتجاً عن سلعة أن يكونويشترط في الضرر    
عندما لا يوفر ... اً يعد المنتج معيب"  :التي نصت على رنسيفدني مانون ق 1386-4

 )5(".بصفة شرعيةننتظره أن يمكن  الأمان الذي
 ذلك لابد من وجود علاقة سببية تربط العيب بالضرر حتى تقام المسؤولية إلىإضافة     

  .عن فعل المنتجات المعيبة
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 :علاقة السببية -4
إن يثبت  أنضرر تجانب العيب والضرر، فعلي الم إلىعلاقة السببية ركناً مستقلاً  دتع    

 .الضرر ناتج عن ذلك العيب
أمام فالإنتاج،  خاصة أمام تعدد أطراف ،إثبات علاقة السببية يعد من الأُمور الصعبةف    

ن أ مامفاده استخلص الفقه الفرنسي قرينتين بشأن العلاقة السببية الأولىهذه الصعوبة 
 11- 1386وهو ما أكده نص المادة  موجوداً في السلعة وقت إطلاقها في التداول دالعيب يع

... ، 10من المادة  5و 4للمنتج التمسك بأسباب الإعفاء الواردة في الفقرة لا يجوز" :بالقول
، هذه "ثاره الضارةآالتدابير اللازمة للوقاية من  ذباتخالم يقم و بعد عرض المنتج في التداول 

أما القرينة لتداول، لمن العيب وقت إطلاقه  تج خالٍ المنإن القرينة بسيطة يمكن نفيها بإثبات 
أن اللحظة التي ظهر فيها العيب كانت بعد طرح المنتج في المنتج ن يثبت أب تتعلق فالثانية 
حيث جاء  ،من القانون المدني الفرنسي 5-1386وفقا لما قضت به نص المادة  السوق

ولا يكون المنتج محلا إلا  ،يعرض المنتج للتداول عند تخلي المنتج بصفة إرادية عنه" :افيه
 ."لعرض واحد للتداول

من المشرع  كل  افترضوأمام صعوبة إثبات العلاقة السببية والضرر في بعض الحالات    
تنشأ على أساسه  للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة اً قانوني اً الأوروبي والفرنسي أساس

نظرية نسبية الخطأ المتمثلة في عدم الحاجة إلى إثبات علاقة  أساسهاعلاقة السببية، 
  )6(.السببية في الحالات التي يمكن فيها تحديد الأضرار المراد التعويض عنها

 :نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةالمطلب الثاني 
) الفقرة الأولى( الأشخاصهذا النوع المستحدث من المسؤولية حُدد بنطاق معين من حيث    

  .)الفقرة الثانية(ومن حيث المنتجات 
 :النطاق الشخصي للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة :الفقرة الأولى

هذا النوع من  نأوسنلاحظ  ،مدين ودائنالمسؤولية أطراف  علىسنتحدث في هذه الفقرة    
 القواعد العامة، وقدم حلولاالمسؤولية قد طوّر المفاهيم التقليدية المتبعة من سنوات في 

  .توفير حماية فعالة للمضرور إلىيهدف من خلالها قانونية جديدة، 
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 :المدين بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة  - أ
  .الفقهية حول تعريف المنتج بين مضيق وموسع لفكرة المدين الآراءتعددت    

يقوم بأعمال إنتاجية  الذي هو الشخصالمنتِج  نأب، القول إلىفقد ذهب جانب من الفقه 
على الشخص الذي  هوقصر  ،م المدينمن مفهو  قضيّ  نهأالتعريف  ذاه لملاحظ علىاو . فقط

ك، لذا ذهب قد ضاق نطاق حماية المستهلفتالي الوب، التسويقيةدون  يقوم بالأعمال الإنتاجية
ومن  بعملية الإنتاجالمنتج هو من يقوم بقولهم  مدينتوسيع مفهوم ال إلىمن الفقه  خرآجانب 

  )8(.يقوم بعملية التسويق
المشرع الفرنسي بالمفهوم الموسع لتعريف المدين، حيث فرق القانون الفرنسي بين  أخدوقد    

  .الظاهر أوالمنتج الحقيقي والمنتج الحكمي 
 :المنتج الحقيقي -1

صانع : (يعد منتجاً  م389/98رقم  قانون المدني الفرنسيمن ال 6-1386طبقاً للمادة    
في تكوين المنتجات  ةولية، وصانع المكونات الداخلمنتجات النهائية ومنتج المواد الأال

  )9().النهائية

 ن المادةأ إلىالإشارة ، وتجدر الإنتاجيةالمنتج هو الطرف الرئيسي في العملية  ديع   
 أي، الاحترافلقيام المسؤولية القانونية فكرة  وبشكل صريح ف اشترطت. م. ق 1386-6

في تقرير  الانتقاداتيتفادى المشرع الفرنسي  ىولكن حت )10(،اً يكون المنتج مهني أن
حكم  فطبقتجات المعيبة، عن فعل المن ولينؤ المسوسع من نطاق  ،هذه الطائفةلالمسؤولية 
 .بل يدخلون في عملية التسويق نتاجيةلا يدخلون في العملية الإ آخرينأشخاص  المنتج على

)11(
  

 المنتج الظاهر -2 
 أخرىعلامة  أو علامته التجارية أو أي اسمهويكون في حكم المنتج، كل من وضع     

وكل من يقوم بالتوزيع، والبائع  ،السلعةأو وكذلك مستورد المنتج  ،)12(،المنتج علىمميزة 
  .)13(النهائي للسلعة

 .رضر تللم أوسعالهدف من هذا التوسيع في صفة المنتج هو تحقيق حماية  إن   
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وبعد الحديث عن المدين في المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة الذي  كما لاحظنا     
ولكن دراستنا للنطاق الشخصي ، بالمفهوم الموسع للمدين ذن القانون الفرنسي قد أخأ، نفاآ

  .للمسؤولية تتطلب منا الحديث عن الدائن فهو لا يقل أهمية عن المدين

 :الدائن في المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة  - ب
المستهلك وهو كل شخص طبيعي "الدائن في المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة هو     
   )14(."تلبية حاجته الشخصية أجلمجاناً من  أومعنوي تلقى السلعة بمقابل أو 

لتلبية حاجاته  ؛سلعة يستعملهاأو  اً منتج اشترىمن  كلفالمستهلك طبقاً لهذا التعريف 
 .)كالتاجر مثلا(  المشتري المهني أووعليه نستبعد المستهلك  ،الشخصية

  :المنتجات المعيبة من حيث المنتجاتنطاق المسؤولية عن فعل  -:الفقرة الثانية
تحدد مسؤولية تبموجبه  إذ، في القانون المدني قصوى أهميةتحديد ماهية المنتج له  إن    

المقررة لحماية  المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبةلأحكام خضع يمنتج ل المنتج، فك
  .؟فما المقصود بالمنتج ،ضررتالمستهلك الم

 ارتبط وإن حتىكل منقول، " :بأنهقانون مدني فرنسي المنتج  3-1386عرفت المادة     
ري وتربية المواشي والدواجن والصيد الب الأرضمنتجات  ى، ويسري هذا الحكم علبعقار

  .)15("الكهرباء منتج دعتوالبحري و 
الخدمات من نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات  ستبعدا نهأالملاحظ على هذا النص     

 قوانين فهي تحكمها(des services)الخاصة للخدمات  الطبيعة إلىذلك  يرجعو المعيبة، 
  .في فرنسا خاصة

 لأنهاهذا النص العقارات من مجال المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة كما أخرج     
  .تخضع لتشريعات خاصة ومستقلة

المنقولات الداخلة في بناء  نأيرى المشرع الفرنسي  ،المبدأمن هذا  استثناءنه أإلا     
ومعادن تدخل في نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة،  أنابيبوتكوين العقار من 

المسؤولية المستخدمة في  نأ إذ ،يتعارض مع الواقع العملي الاستثناءهذا  نفإ ومع ذلك
ن منقولات يمكن نقلها من مكان فتتحول م ،رها تندمج في العقارالبناء كالخشب والمعادن وغي

  .)16(دون تلف العقار وتهدمه خرآ إلىعقار لا يمكن نقله من مكان لل دون تلف آخر إلى
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  :دفع المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أسباب -:المطلب الثالث
في المطلب الأول من  عن فعل المنتجات المعيبة شروط المسؤولية إلىوبعد أن تطرقنا     

عليه نتطرق في المطلب الثالث ، وكذلك درسنا نطاقها في المطلب الثاني ،هذا البحث
  .الإعفاء منها كيفية للحديث عن

 .نتطرق لها بالحديث تباعاً  ، وسوفخاصة أسباب عامة وأسبابإلى الدفع أسباب تنقسم     
 :عامة أسباب: الفقرة الأولى

قد تناولتها القواعد  المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، العامة لدفع الأسبابإن      
فعل و ضرر، تخطأ المو القوة القاهرة، "وهو  الأجنبيالسبب بالعامة بالتنظيم وهي ما يسمي 

 ."الغير
 :القوة القاهرة  - أ

- 1384ورد كمصطلح في المادة  إنما لم يرد تعريف للقوة القاهرة في القانون الفرنسي،     
يمكن  خارجي ولاالقصد بها بعض الفقهاء بأنها الحادث الفجائي و  إنماقانون مدني فرنسي  1

 إحداثإلى توقعه ولا يمكن دفعه ويؤدي 
هذا التعريف قد سوى بين القوة القاهرة والحادث الفجائي وهذا هو ن أونلاحظ ، )17(ضرر
، مجلة 2/1994/ 26نقض جنائي (في حكمها الصادر  الليبيةالمحكمة العليا  اتجاهأيضا 

 .260، ص )1974(، 3المحكمة العليا، ع 
توقع ي فهو خارج عن إرادته ولاالمدين،  إلىلا ينسب  أمر عرفت بأنها القوة القاهرة أيضا    

  )18(.عن الشيء الضار اً يكون مصدره خارجو غير ممكن الدفع و  ،حصوله
  .مقاومته أوالمدين لم يكن في وسعه توقعه  إرادةحادث مستقل عن القوة القاهرة فإن عليه    
  
 
 :ضررتخطأ الم  - ب

لا  نهأ أو ،ينقص مقدار التعويض يجوز للقاضي أن نهأ علىل .م.ق177تنص المادة    
 )18(.زاد عليه إحداث الضرر أوفي  اشترككان الدائن بخطئه قد  إذايحكم بالتعويض 
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في حدوث الضرر فإنه  ئهخطأو  ضررتسهم فعل المأ نه إذاأنلاحظ من هذا النص،    
أسباب من  اً ضرر سببتلكن لكي يكون خطأ الم ،خطئه الناتج عنالضرر  تبعةيتحمل 
كأن يتناول  ،الفداحة والجسامةا صفت فيه فراتتو أن الفقه الفرنسي لذلك  اشترط، الإعفاء

من التوجيه الأوربي  2الفقرة  8المادة  أكدتهوهذا ما زجاجة دواء بدلاً من بعض القطرات، 
 أوضرر، تكان الضرر قد وقع بسبب الم إذايعفى المنتج من المسؤولية  أنيمكن " م1985

ضرر، فهنا لا توزع تالم خطأ يستغرق ولؤ المسكان خطأ  إذا أما، غيرهبفعل شخص 
  استئنافهذا ما قضت به محكمة  ،"المنتج هو الملزم بكافة التعويض يكونلالمسؤولية بينهما 

 .)19(.في حكم قديم لها "دوى"

  :فعل الغير  -ج
ن أ إلافي القواعد العامة، من المسؤولية المدينة أسباب الإعفاء يعد فعل الغير من     

التطور الصناعي الذي  أمام اصعب اأمر لهذا السبب يعد  استناداالمنتج من المسؤولية  إعفاء
منتج والمستهلك، حيث يوجد بين ال الإنتاجمام التداخل في عملية وأيضا أيشهده العالم اليوم، 

وكذلك التوجيه الأوربي  ،القضاء الفرنسي استقرلخ، لذا إ...زع والمورد والبائع كالمو وسطاء 
 .)20(تجينالمنضرر في حالة تعدد تللقول بالمسؤولية التضامنية في مواجهة الم

خاصة  أسبابوجد ت، عن فعل المنتجات المعيبة المسؤوليةللأسباب العامة لدفع  إضافةً     
 : فرضها التطور العلمي والتقني الذي نشهده اليوم وهي

 :خاصة أسباب: الفقرة الثانية
ن المنتج يعفى من حدها فإأثبت أ ما إذا، أسباب ةثلاث إلىالخاصة  الأسبابتنقسم    

  :المسؤولية وهي
 :منتجه لم يطرح للتداولأو السلعة  نأيثبت المُنتج  أن  -  أ

من التوجيه 7/1والمادة انون مدني فرنسي ق11- 1386ورد هذا السبب في نص المادة 
هذه الفكرة ليست  ذاً إ" لم يطرح المنتج للتداول إذا"فيه  حيث جاء1985الأوربي الصادر 

وهذا بية، و بي واتفاقية المجموعة الأور و المجلس الأور  اتفاقية أيضاً بالجديدة، حيث تناولتها 
 .)21(المسؤولية للإعفاء منواقعة قانونية  باعتبارها ولؤ الدفع يدفع به المس

 :جود عيب لحظة طرح المنتج للتداولالدفع بعدم و   - ب
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سلعته وقت طرح  نأ إذا أثبتيتخلص من المسؤولية  أنيستطيع المنتج في هذا الصدد    
 13-1386م  أكدتهوهذا ما  ،العيب قد طرأ لاحقاً ن أليس فيها عيب أو  المنتج للتداول

يكون لا ن المنتج أ والتي كان فحواها، 221985بي و من التوجيه الأور  7والمادة  ف.م.ق
وجوداً في لحظة لم يكن م ن عيب السلعة الذي أدى إلى حدوث الضررأ إذا أثبتإلا  ولاؤ مس

  .)23(لتداوللالعيب قد ظهر بعد طرح المنتج ن يثبت أن ألتداول أو لإطلاق السلعة 
  :الدفع بمخاطر التقدم  - ج

جدلاً فقهياً حول تحديد المقصود به من ناحية  أثاروهذا الدفع  ،هذا الدفع حديث نسبياً إن    
 .أخرىمن ناحية  الإعفاءسباب أسبباً من  اعتبارهإمكانية ومدى 

 إطلاقهورغم ذلك فقد عرّف البعض مخاطر التقدم بأنها عيوب وجدت في المنتجات عند 
 ).24(باكتشافهالتداول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي تسمح ل

 .لتداوللبعد طرح المنتج إلا فها اشتكاهذه المخاطر لا يمكن  نأمما لا شك فيه    
قيد م و 1998سنة  389 نقانو  الفكرة كسبب للإعفاء في المشرع الفرنسي بهذه أخدوقد    

اللازمة لمنع الضرر وسحب  الإجراءاتهذا السبب وحدد شروطه، كأن يتخذ المنتج كافة 
  .المنتج المعيب من التداول

  :خاتمة
مخاطر تهدد على تحتوي  والمتنوعةالمنتجات المتطورة  أن ،تبين لنافي ختام دراستنا    

  . منها المنتظرةوالسلامة من لأافهي معيبة عندما لا توفر  ،المستهلك وحياته أموال
تهم ان وراء رغبيتهافت المنتج وأمامقصور قواعد الحماية الواردة في القانون المدني  أمامو    

 ،سلامة المستهلك الاعتبارفي  الأخذدون و  ،سريع بكافة الوسائلربح  علىفي الحصول 
 إقرارتوفير حماية فعالة للمستهلك من خلال لالسعي  إلىدفع الفقه والقضاء الفرنسي وهذا ما

من ثم و  م1985ي هذه الفكرة سنة بو الأور المشرع  أيد وبعد ذلك ،نظام موحد للمسؤولية
 .389تحت رقم  م1998سنة المشرع الفرنسي  تبناها

يلحق  وأن ،لتداولل اً يطرح منتج معيب أنويشترط لهذا النوع المستحدث من المسؤولية    
النوع من نطاق هذا  إنو ، يكون بين العيب والضرر علاقة سببية وأن اً المستهلك ضرر 

  .ومن حيث المنتج حيث الأشخاصالمسؤولية محدد من 
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وسع من  بأنوذلك  ،هذا النوع من المسؤولية قد خرج عن القواعد العامة نأ ،سابقاً  أينار و    
 ،الإنتاجل المنتج الذي دخل في عملية أسحيث يُ  ،المدين المسؤولية خصوصاً  أطرافدائرة 

لهذه  النطاق الموضوعي، ولاحظنا كذلك أن والمنتج الذي يدخل في عملية التسويق
  .جعلته غير آمن اً عيوب و أخفى ج الذي تطور المسؤولية يتمثل في المنتَ 

لحماية المستهلك عندما أصدر  اً ملحوظ اً المشرع الفرنسي حقق نجاح إنومن الملاحظ      
ذلك لأن  ،عن فعل المنتجات المعيبة وليةؤ بالمسالمتعلق  م386/98ذلك القانون قانون 

بالثلاثية المنصوص عليها في القواعد العامة  إرهاقهضرر يتحصل على التعويض دون تالم
  ). وعلاقة سببية -ضرر - خطأ (

ونجد عن فعل المنتجات المعيبة،  دفع المسؤولية سبابلأهذه الدراسة بالتطرق  ختمناثم     
ستهلك نجدهم في المقابل يسعون ماله والقضاء لتوفير حماية قفيه الف ىقدر الذي سعالب إنه
في  في حقيقة الأمر يجسد دور القانونهذا و  ؛تالي حماية الصناعةالوبحماية المنتج  إلى

صلحة المنتج ضرر من جهة ومتمصلحة الم ؛تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين
  .ىوالإنتاج من جهة أخر 

ذلك لقصور القواعد و ففي ليبيا نحن اليوم في حاجة ماسة لمثل هذا النوع من المسؤولية     
تتطلب من  لأنهاذلك  ،فير الحمايةو العامة المتمثلة في المسؤولية التقصيرية والعقدية في ت

الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفي ظل التطور التقني اليوم وكثرة المنتجات  إثباتضرر تالم
من ذلك قد لا يكون  أكثربل  ،الأمورمثل هذه  إثباتالمستوردة لليبيا بات ليس من السهولة 

العيب  نأ إثباتهناك خطأ بل عيب في المنتج فطبقا لقواعد القانون الليبي علي المضرور 
  .بالأمر السهلوهذا ليس  قديم ومؤثر

  
  
  

  : توصيات
ضرر من فعل المنتجات تبات واضحا أن الم، أنفا إليهفي ظل الغياب التشريعي المشار     

، الضرر وعلاقة السببية إثبات إيوهو طريق القواعد العامة  ،طريق واحد إلاالمعيبة ليس له 
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نقترح ضرر على التعويض لذا توضع مصاعب وعقبات أمام حصول الم إليمما يؤدي 
  :ونوصي

ضرورة تدخل المشرع بصياغة قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية عن فعل المنتجات _ 1
  .المعيبة

 إضافة، عدا المنتج نفسه الأخرىالمادية  ضرارلأاعلى  اً يجب أن يكون التعويض قاصر _2
  .الجسدية الإضرار إلي
المنتج لا يطرح في  ضرورة عدم تجاهل مسؤولية الدولة عند وضع هذا القانون ذلك لان_3

  .مسبق من الدولة كالمنتجات الطبية إذن أخدبعد  إلاالسوق 
بالمشرع  أسوةقوانين خاصة  وإدراجالمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع  إجراء_ 4

  .الفرنسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
الجزائر، نادية مامش، مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، جامعة مولود،  - 1

 .47 -46 :، صم2012
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